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247326 ‐ اعطوه مالا ليشتري لهم طعاماً فاشترى لنفسه معهم بباق المال ، فهل يلزمه استئذانهم ؟

السؤال

كنت ذاهبا ذات مرة إل مطعم مع أبناء عمومت ، ولن نسيت مال ، ومع مال أبناء عمومت الذين لم يأتوا لأشتري لهم ،

فاشتريت لهم ، واشتريت لنفس بباق مالهم من غير إذنهم ، ولن أعلم أن لو قلت لهم بنسبة 90 بالمئة سيقولون : خذها ؛

هل هذا المال حلال أم أن أكلت حراما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا أخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئا يسيرا ، مما يتسامح الناس فيه عادة ، ف بلادهم ، ولا يتشاحون فيه ، ولا تتعلق به

همة أمثالهم ، وهو يعلم – أو يغلب عل ظنه ‐ طيب نفسه بمثل هذا المال ؛ فلا حرج عليه ف ذلك ؛ لأن الإذن العرف يقوم

مقام الإذن الحقيق ، بل لعله يعد استئذانه ف مثل هذا المال الحقير من الجفاء .

وقد دل عل ذلك عمومات النصوص من التاب والسنة .

وا ماتخَووتِ ايب وا مانخْووتِ ايب وا ماتهموتِ ايب وا مائوتِ آبيب وا موتيب نلُوا مكنْ تَاا منْفُسا َلع و ) : قال تعال

بيوتِ اعمامم او بيوتِ عماتم او بيوتِ اخْوالم او بيوتِ خَاتم او ما ملَتُم مفَاتحه او صدِيقم ) سورة ا لنور / 61 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز ، كما كان السلف يفعلون ، وكان أحدهما يدخل

بيت الآخر ، ويأكل من طعامه مع غيبته ، لعلمه بطيب نفسه بذلك، كما قال تعال : (أو صديقم) " انته من " الفتاوى البرى

. (3/471) "

: وقال الونشريس

" للصديق أن يأكل من مال صديقه بغير إذنه ، يجوز له ذلك إن علم بطيب نفسه " .

انته من " المعيار المعرب " (9/185) .

وجاء ف الموسوعة الويتية (26/321) :

" صرح الشافعية : أن للصديق الأكل ف بيت صديقه وبستانه ونحوهما ، ف حال غيبته ، إذا علم من حاله أنه لا يره ذلك منه

.

قال الزمخشري : يح عن الحسن البصري : أنه دخل داره فإذا فيها حلقة من أصدقائه ، وقد استلوا سلالا من تحت سريره
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فيها أطايب الأطعمة ، وهم مبون عليه يأكلون منها ، فتهللت أسارير وجهه سرورا ، وضحك يقول : هذا وجدناهم ، يريد

أكابر الصحابة ومن لقيهم من البدريين ...

. رضا المالك ، قام ذلك مقام الإذن الصريح " انته أنه إذا دل ظاهر الحال عل : (مأو صديق) : تفسير قوله تعال وجاء ف

: وقال صديق حسن القنوج

" ( أو صديقم ) أي لا جناح عليم أن تأكلوا من بيوت صديقم، وإن لم ين بينم وبينه قرابة، فإن الصديق ف الغالب يسمح

لصديقه بذلك وتطيب به نفسه ... إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ، أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة ، وخصوا هؤلاء بالذكر، لأن

العادة جارية بالتبسط بينهم " ، انته من " "فتح البيان ف مقاصد القرآن (9/ 269) .

" وقال النووي ف "شرح مسلم" (7/113) :

" الإذن ضربان :

أحدهما : الإذن الصريح ف النّفقة والصدقة .

والثّان : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ،

وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به ، فإذنه ف ذلك حاصل وإن لم يتلّم ...

واعلم أن هذا كله مفروض ف قدر يسير يعلم رضا المالك به ف العادة .

فإن زاد عل المتعارف : لم يجز ، وهذا معن قوله : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) ؛ فأشار إل أنه قدر يعلم

. العادة " انته رضا الزوج به ف

وف " القواعد النورانية " لشيخ الإسلام ابن تيمية :

" اذْنَ الْعرف ، ف اباحة اوِ التَّمليكِ اوِ التَّصرفِ بِطَرِيق الْوكالَة : كاذْنِ اللَّفْظ ، فَل واحدٍ من الْوكالَة واباحة ينْعقدُ بِما

. ِضلرل ارِهظْها قَامم قُومي قتَحسالْم بِرِض لْمالْعو ، لعفلٍ وقَو نا مهلَيع دُلي

َلالْخَنْدَقِ ا لها خَالُهداا ، وبانَ غَائكانِ ، ووِضةَ الرعيفَّانَ بع نانَ بثْمع نع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِةُ النَّبعايبم جخْرذَا يه َلعو

منْزِلِ أب طلحة ومنْزِلِ جابر بِدُونِ استىذَانهِما ؛ لعلْمه انَّهما راضيانِ بِذَلكَ .

نع ثَروا يكَ مذَلكو ، الدَّاع امذَنَ اللَّحتَااس َّتح لْهدْخي فَلَم ، لجر مهعاتَّب : تَّةس ادِسس اماللَّح لَّمسو هلَيع هال َّلص اهعا دلَمو

الْحسن الْبصرِيِ : انَّ اصحابه لَما دخَلُوا منْزِلَه واكلُوا طَعامه قَال : ذَكرتُمون اخَْق قَوم قَدْ مضوا .

. ا شَاءم نْهخُذُ مافَي ، بِهاحبِ صيج ف دَهي مدُهحا لدْخي نانَ مخْونَّ اجعفر: ا لِ أبقَو َنعكَ مذَلكو

ومن ذَلكَ قَولُه صلَّ اله علَيه وسلَّم لمن استَوهبه كبةَ شَعرٍ: " ( اما ما كانَ ل ولبن عبدِ الْمطَّلبِ: فَقَدْ وهبتُه لَكَ ) ، وكذَلكَ

اعطَاوه الْمولَّفَة قُلُوبهم عنْدَ من يقُول : انَّه اعطَاهم من اربعة اخْماسِ .

وعلَ هذَا خَرج امام أحمد بيع حيم بن حزام ، وعروة بن الجعد لَما وكلَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف شراء شَاة بِدِينَارٍ ،

فَاشْتَرى شَاتَين وباعَ احدَاهما بِدِينَارٍ .

خَاص وا ، امع فرذْنٌ عا اما : خَذُهام ، فَاعنْتةً بِاتَارو ، عرةً بِالتَّبتَارو ، ةضاوعةً بِالْمتَار : ذَانٍ خَاصىترِ اسبِغَي فرنَّ التَّصفَا

" انته من " القواعد النورانية " (ص 167) .
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وبناء عل هذا ؛ فلا حرج عليك فيما فعلت ، إن كان الأمر عل ما وصفنا ف أول الجواب .

أما من أخذ من مال أخيه شيئا وهو لا يغلب عل ظنه أنه يرض بذلك ، ولا يعلم ذلك من حالهما ، وعادتهما ؛ إما لون بذل

هذا المال كثيرا من مثل صاحبه ، أو لأنه من شأنه وعادة المشاحة والاستقصاء ف حقه ، أو أنه قد يرض خجلا أو حياء ، فلا

يحل له ذلك ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) ، رواه أحمد (20172) ،

وصححه الألبان ف "الإرواء" (5/279) .

واله أعلم .


